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المواسعة و المضایقة
الجلسة 18 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ات الشّیخ الأعظَم تجاه الاحتیاط الأتَمردی
و عقیب ما تَسایرنا ضمن عبائر الجواهر رافضاً احتیاطَ المحقّق التّستري، ثم صببنا علیه بأربع اعتراضات، فقد بانَ الآن دور

[1]:ة قائلاة مثالیقاط اجتهادین الشّیخ الأعظم فإنّه قد استَذکر ثمان

:(المحقّق التّستري عل) و الجواب»

1. إنّ الأمر المطلق إنّما يقتض وجوب الفعل المشترك بين الواقع ف أول أزمنة التمن، و الواقع فيما بعده من أجزاء الزمان
.(ة کما زعمه المحقّق التستريج الفوریفطبیعة الوجوب لا تُنت) ن إيقاع المأمور به فيهايم الّت

و هو لا يحتاج إل (لأساس الواجب کما زعمه التّستري لا ترک) ل تركٌ لبعض أفراد الواجب2. و حينئذ فالتأخير عن الجزء الأو
إذن من الشارع (و التّفحص عن البدلیة کما تَورط فیه الجواهر) لأنّ العقل حاكم بالتخيير ف الامتثال بين مصاديق المأمور به (فلو

أطلَق الشّارع حصص أمره لَتفعل دور العقل لدی مرحلة الامتثال و الطّاعة).

(فحتّ الآن قد حطَّم الشّیخ الأعظم مقالة التّستري حیث أثبت بأنّا مستَغنون عن البدل و لا نتورط ف ترک الواجب من الأساس)

3. و من هنا ظهر فساد ما ذكره من أنّ الوجوب ف الواجب الموسع باعتبار حرمة تركه عند ظن الضيق (فحینئذ سیتحول
الموسع مضیقاً وفق زعمه) بل وجوبه (الموسع هو) باعتبار حرمة تركه المطلق المتحقّق بتركه ف جميع الأجزاء (فلو أهمل کافّة

مصادیق الامتثال لَعدَّ آثماً، إذن إنّ الأعلام یرون انقلاب الموسع إل المضیق لو ضاق وقته بینما الشّیخ قد أبقاه موسعاً إلا أنّه
استَوجب المبادرة لدی الضیق بلا انقلاب ف عنوان الواجب)

4. و أما عدم مؤاخذة من فاجأه العجز ف أثناء الوقت، فليس لعدم اتّصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من
الوقت، بل لأجل أنّ الواجب لا يعاقب عل تركه إلا إذا وقع الترك عل جهة العصيان (و موضوع العصیان هو إمان الامتثال و

إهماله بینما لا یتحقّق موضوع العصیان لدی الضیق و العجز فبالتّال لا یعاقب لهذه الجهة) لاستقلال العقل و دلالة النقل عل أنّه لا
عقاب إلا مع العصيان، و لا عصيان ف الفرض المذكور.

5. فتحقّق بما ذكرنا: أنّ الفعل المأت ف كل جزء من الزمان من أفراد المأمور به و امتثال لتمامه، فلا يقال (کالتّستري) إنّه (جزء
الزمن) بدل من الواجب نظير بدلية العزم، بل هو (جزء الزمن) نفسه (المأمور به).

م العقل المستقلفهو إنّما يوجب رجحان المبادرة بح (منو الجزء الآخر من الز) العجز عن الفرد الآخر ِا احتمال طرو6. و أم
الحاكم بحسن إحراز مصلحة الوجوب و مرجوحية التأخير المفض أحيانا إل فواتها و إن لم يوجب عقاباً عل الملّف (فلا یحم
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بوجوب المبادرة) و يؤيده النقل، مثل قوله عليه السلام: «إذا دخل الوقت فصل، فإنّك لا تدري ما يون»(فالأمر هنا ذو رجحان
.[2](استحباب

7. و أما وجوب هذا الاحتياط فلم يثبت:

‐ بعد حم العرف و الشرع بأصالة بقاء التمن و عدم طرو العجز.

‐ و إجماع العلماء و العقلاء عل عدم وجوب المبادرة ف الموسع الموقّت.

‐ و جعل الشارع ‐ ف الرواية المذكورة و أمثالها‐ احتمال طرو العجز علّة لاستحباب المبادرة دون وجوبها، إل غير ذلك، مما
يقطع معه بعدم كون الاحتمال المذكور سببا لوجوب الاحتياط. (فهذه المحتملات لا تَستوجب الاحتیاط بل غایة طاقتها أن تُسجِل

رجحانها فحسب)

8. نعم ربما قيل باستحقاق العقاب لو اتّفق ترك الواجب الموسع الغيرِ الموقّت (کالفائتة الموسعة حسب إطلاق أدلّتها) و لازمه
وجوب المبادرة عقلا ‐من باب الاحتياط، تحرزاً عن الوقوع ف عقاب الترك‐ و إن لم يجب شرعاً (إذن فإیجاب الاحتیاط هو من
نمط الوجوب العقل لا الشّرع) ليون من قبيل المضيق الّذي يعاقب عل تأخيره، و إن لم يتّفق العجز (و ذل نظیر الحج لهذه

السنة فهو مضیق شرعاً و یعاقب عل تأخیره لولا العجز) لن هذا القول مع ضعفه لا ينفع فيما نحن فيه (طروء العجز عل الفائتة)
لأنّ اللام ف التوسعة و التضيق المستلزم لوجوب المبادرة «شرعاً» (فإنّا نود إثبات المباردة الشّرعیة لا العقلیة) و إن علم

الملّف بالتمن ف ثان الحال، و تمن و أت بالفعل (فلا یعدّ عاصیاً إذ المبادرة الشّرعیة لم تترسخ لدینا) و بالجملة: فلا إشال
ف أنّ الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا.»[3]

فبالتّال قد وهبنا الشّیخ الأعظم هنا تُحفة اجتهادیة بأنّ المحقّق التّستري قد خبط ما بین المبادرة الشّرعیة و العقلیة، فإنّ العقل
ن إذ قد خالف الخطاب الشّرعجري العقاب لو أیقَنّا بالتّمن ‐لامتثال القضاء‐ بینما الشّرع سیرفُض العقاب لو أیقَنّا بالتّمسی

عل المبادرة.

مقایسة ما بین إجابتَ الجواهر و الشّیخ الأعظم
لو راقَبنا عبارة الشّیخ الأعظم لَرأیتَه یفترِض «الإطلاق» لأمر القضاء، بینما الجواهر قد اعترف بإجمال وجوب القضاء بل هو نفس

المجمل فبالتّال قد استَنر تواجد الإطلاق و من ثم قد استَنتج «انعدام الفوریة» فعندئذ نُمرِر:

‐ تسائلا کیف استخرج الشّیخ الأعظم «إطلاق أمر القضاء» من عبارة: «یجب قضاء الفائتة».

‐ إشالا تجاه الجواهر بأنّا و إیآکم، حتّ لو حصلنا الأصل العمل البرائ ‐بقطع النّظر عن الأدلة‐ لَما نَفینا إطلاق أمر القضاء
فإنّه لازال دا عل التّوسعة، بلا تضارب بین الأصل و الإطلاق المزبور ‐فلماذا حم الجواهر بالإجمال؟‐ بل إنّ إطلاق القضاء

یعدّ مرتز العلماء النّبلاء کالشّیخ حسب تصریحاته، إذن، لا داع ل نحم بالإبهام و الإجمال کما زعمه الجواهر.
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